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 ان صدور قرار رئیس ٢٣/١/٢٠٠٨أستبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   
لتنظیم والادارة باعتماد جداول توصیف وتقییم الوظائف للجھة الاداریة ، الجھاز المركزى ل

واعادة تقییم تلك الوظائف ، ھو مرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصیف وتقییم 
الوظائف بتلك الجھة ، لایكفى فى حد ذاتھ للقول بوجود وظیفة یمكن شغلھا طالما لم یتوافر 

موافقة وزارة المالیة على توفیر الاعتماد المالى اللازم للدرجة المصرف المالى لھا من خلال 
 .المقررة للوظیفة 

  
وقد حظر المشرع انشاء او رفع او تمویل درجات خصما على الاعتمادات الاجمالیة   

للاجور فى اى باب من ابواب الموازنة الا بالاتفاق مع الجھاز المركزى للتنظیم والادارة وبعد 
لمالیة ، فالتعدیل فى نظام توصیف وتقییم الوظائف لایستكمل مقومات نفاذه موافقة وزارة ا

ومن ثم . وتطبیقة الا بعد ھذه الموافقة والتى بھا وحدھا یتوافر الاعتماد المالى للوظائف المعدلة 
فاذا لم یتوافر الاعتماد المالى اللازم للدرجة المقررة للوظیفة بموافقة وزارة المالیة ، لایمكن 

قول بأن تلك الوظیفة قد استكملت مقومات وجودھا ، بحیث یمكن شغلھا باحدى الطرق المقررة ال
قانونا لشغل الوظائف العامة ، فاذا ماصدر قرار بشغل وظائف لم یتم اقرار الاعتماد المالى 
اللازم لھا ، یكون ھذا القرار قد صدر على غیر محل ، بما یصل بھ الى الانعدام ، مع ما یترتب 
على ذلك من اعتبار ماتم صرفھ بناء على ھذا القرار من بدلات ومكافات ،  یكون قد صرف 

 .بغیر وجھ حق بالمخالفة لصحیح حكم القانون 
  

واستعرضت الجمعیة العمومیة ما استقر علیھ افتاؤھا ، من ان عدم جواز استرداد ماسبق   
لعامل والقائمین على أمره بالجھة صرفة للعامل بغیر وجھ حق ، منوط بتوافر حسن النیة لدى ا

فاذا ما أفصحت الاوراق عن غش أو تواطؤ . الاداریة ، سدا لكل ذریعة نحو التحایل او المجاملة 
أو مجاملة ، ینھض حق للجھة الاداریة فى الاسترداد من العامل لرد قصده علیھ وتفویتا لباطل 

ھذا الاثم قطعا للسبیل أمام كل من تسول لھ مسعاه ، فضلا عن المساءلة التأدیبیة لھ ولمن شاركوه 
نفسھ أن یعطى أو یأخذ غیر المستحق من أموال المرفق الذى یعمل بھ غشا أو مجاملة ومرد 

 .الامر فى ذلك انما یكون فى كل حالة واقعیة وفقا لظروفھا وملابستھا 
  

 ، ٢٠٠٦  لسنة٥٠وفى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت ان قرار وزیر الصناعة رقم   
 ، قد تضمنا تكلیف ٢٠٠٦ لسنة ١وقرار رئیس مصلحة الكفایة الانتاجیة والتدریب المھنى رقم 

بعض العاملین بالمصلحة المذكورة على بعض الوظائف التى شملھا اعادة التقییم وتعدیل 
المسمیات بجدول وظائف المصلحة ، وحصلوا بالفعل على مخصصاتھا المالیة وبدلاتھا قبل 

 وزارة المالیة على الاعتمادات المالیة اللازمة لھا ، بما یصم القرارین المشار الیھما بعدم موافقة
المشروعیة لورودھما على غیر محل ، ویكون ماتم صرفھ بناء على ھذین القرارین للمعروضة 

 .حالتھم قد صرف بغیر حق 
  

 مدى احقیة استمرار المكلفین بالقرارین رقمى –مصلحة الكفایة الانتاجیة والتدریب المھنى 
ظائف المكلفین بھا واحقیتھم فى الح صول   فى شغل الو٢٠٠٦ لسنة ١ و   ٢٠٠٦ لسنة   ٥٠

  .على كافة البدلات والمكافات المستحقة عن شغل تلك الوظائف 



ة الادارة فى ونظرا لان ما تم صرفھ للمعروضة حالتھم كان نتیجة خطأ من جانب جھ  
فھم وتطبیق القانون ، ولم یكن نتیجة غش او تواطؤ أو سعى غیر مشروع من جانبھم فانھ یجوز 

 .التجاوز عن استرداد ما صرف لھم بغیر وجھ حق بناء على ھذین القرارین 
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